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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٥. 
بيان رئيس محكمة العدل الدولية  

السيد غيوم (رئيس محكمة العدل الدوليـة): قـال إنـه  - ١
يـود أن يوجـه انتبـاه اللجنـة إلى ظـاهرة تشـــغل إلى حــد كبــير 
الأكـاديميين والمشـتغلين بالقـانون وهـــي: تزايــد عــدد الهيئــات 

القضائية الدولية وتأثير ذلك على القانون الدولي. 
وذكر أن محكمة العـدل الدوليـة الدائمـة الـتي أنشـئت  - ٢
في عام ١٩٢٠ ظلت زمنـا طويـلا هـي اللاعـب الوحيـد علـى 
المسرح القضائي الدولي. وكان حلـول محكمـة العـدل الدوليـة 
محلها متزامنا إلى حد ما مع ظهور محافل قضائية أخرى، علـى 
ـــد العــالمي. ثم  الصعيـد الإقليمـي في بدايـة الأمـر ثم علـى الصعي
أنشـئت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســـان في عــام ١٩٥٠، 
ومحكمـة العـدل الأوروبيـة في عـــام ١٩٥٧، ومحكمــة البلــدان 
ــــى مـــدى  الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في عــام ١٩٨١. وعل
العقدين الماضيين ظـهرت محـاكم أخـرى. فقـد بـدأت المحكمـة 
الدوليـة لقـانون البحـار عملـها في عـام ١٩٩٦ نتيجـة لاتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢. وفي عــام ١٩٩٤ 
نص اتفاق مراكـش المنشـئ لمنظمـة التجـارة العالميـة علـى آليـة 
شبه قضائية لتسوية المنازعات في تلك الهيئـة. وهنـاك اتفاقـات 
يجـري التصديـق عليـها حاليـا سـتؤدي في الوقـت المناســـب إلى 
إنشــاء محكمــة أفريقيــة لحقــوق الإنســــان والمحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية. كما تم إنشاء عدد من المحاكم المخصصة مثل محكمـة 
المطالبات بين إيران والولايات المتحدة أو المحكمتين الجنـائيتين 

الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
ويتعـين النظـــر إلى هــذا التعــدد في الهيئــات القضائيــة  - ٣
الدوليــة في ســياق التغــيرات البعيــدة المــدى الــتي حدثــــت في 
العلاقات الدولية. فقد اتسـعت وتنوعـت طـرق التواصـل بـين 
الـدول وأخـــذت تتعــاون في مجــالات مثــل الأمــن، والتعليــم، 
والاقتصاد، والبيئة، والبحـث العلمـي، والاتصـالات، والنقـل. 

ــــركات  كذلـــك أخـــذ ذوو الأدوار مـــن غـــير الـــدول – الش
التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد – يقومـون علـى 
نحـو مـتزايد بأنشـطة عـبر وطنيـة أصبحـــت هــي نفســها أكــثر 
تنوعا، وهو اتجاه سوف تعززه من غـير شـك ضـروب التقـدم 
التكنولوجـــي الـــتي تحـــدث في مجـــال الاتصـــالات الســـــلكية 
واللاسلكية على سبيل المثال. ومن الضروري أن تكـون هـذه 
الأنشطة خاضعة لحكم القـانون، ولهـذا يمكـن النظـر إلى تزايـد 
عــدد المحــاكم علــى أنــه عمليــة تكيــف مــع هــــذه التغـــيرات 

الأساسية. 
ولقــد أصبــح القــانون الــدولي نفســــه أكـــثر تعقيـــدا  - ٤
وتنوعـــا. فحقـــوق الإنســـان، والقـــانون البيئـــــي، والقــــانون 
الاقتصادي، وقانون البحار أو الفضاء ينظر إليها كلـها أحيانـا 
كفـروع متخصصـة مـن فـروع القـــانون الــدولي. وفي الوقــت 
نفسـه فـإن الحاجـة إلى الفصـل في أنـواع معينـة مـن المنازعــات 
التي تقع بين الـدول بواسـطة هيئـات مدركـة للظـروف المحليـة 
الخاصة أدى إلى إنشاء المحاكم الإقليمية. وعلـى الرغـم مـن أن 
هذه المحاكم لا يتـم إنشـاؤها وفي الحسـبان فئـات جديـدة مـن 
ذوي الأدوار فإن ثمة ضغطا متزايدا علـى ذوي الأدوار هـؤلاء 
للاشتراك في العملية القضائية. وقد كانت لهـذا الضغـط آثـاره 
في اـال الاقتصـادي، كمـا يتبـين مـن دسـتور محكمـــة العــدل 
للاتحادات الأوروبية أو من القــرارات الـتي قبلـت فيـها مؤخـرا 
ــة  الهيئـة المسـؤولة عـن تسـوية المنازعـات بمنظمـة التجـارة العالمي
تدخـل منظمـة غـــير حكوميــة كصديــق للمحكمــة. وحــدث 
الشـئ نفســـه في مجــال حقــوق الإنســان. فبوســع الأشــخاص 
الطبيعيـين أو المنظمـات غـــير الحكوميــة أو مجموعــات الأفــراد 

رفع القضايا أمام محكمة العدل الأوروبية. 
ــــدد الهيئـــات القضائيـــة هـــو  وقــد يبــدو أن تزايــد ع - ٥
ـــدولي؛ ولكــن هــذا  اسـتجابة للتطـورات الأخـيرة في اتمـع ال
التزايد قد ترتبت عليه آثار مؤسفة، وقد تكون بعيـدة المـدى، 
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بالنسبة لإعمال القانون الدولي سواء من حيث الإجــراءات أو 
مــن حيــث المضمــون. وأول هــذه الآثــار أن الاختصاصــــات 
أخذت تتداخل على نحو متزايد. فحتى في النصـف الأول مـن 
القرن العشرين كانت الدول تسـتطيع أن تختـار بـين التحكيـم 
أو عرض قضاياها علـى محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة. لكـن 
تزايـد عـــدد المحــاكم أتــاح مجموعــة واســعة مــن الإمكانيــات 
الأخرى وفتح الطريق أمام شكل من أشكال �التنــافس� بـين 
المؤسسات. وهكذا تسـتطيع المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، 
ـــة، أن يكــون لهــا  بمقتضـى المـادتين ٢٨٧ و ٢٨٨ مـن الاتفاقي
ـــع أن  اختصـاص النظـر في القضايـا المتصلـة بتطبـق الاتفاقيـة، م
محكمـة العـــدل الدوليــة أيضــا لهــا اختصــاص في هــذا اــال. 
ـــرض منازعاــا البحريــة  والواقـع أن الـدول كـانت تقليديـا تع
علـى المحكمـة. وحـدث تداخـل ممـاثل في مجـالات أخـــرى مــن 
مجالات القانون الدولي وترتبت على ذلـك نتيجتـان رئيسـيتان 
همـا: �البحـث عـن المحفـل الأنسـب� ومشـكلة التعـارض بــين 

القرارات. 
إن وجود عدد من المحــافل الـتي تسـتطيع أن تعلـن أـا  - ٦
مختصـة بسـماع نـزاع معـين يتيـح للطرفـين – للمدعـــي عــادة، 
وفي تصرف انفرادي – اختيار المحفل الأكثر ملاءمة لهمــا، مـع 
مراعـاة اعتبـارات مثـل سـهولة الوصـول، والإجـراءات المتبعـة، 
وتشكيل المحكمة، وسـوابقها القضائيـة، وقدرـا علـى إصـدار 
أنواع معينة مـن الأوامـر. وعلـى سـبيل المثـال، فقـد كـان مـن 
الممكن تماما في قضية التونة الفنلندية الزرقاء أن يختــار الطـالب 
المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لأنـه كـان يبحـث عـن تدابـــير 
يسهل إعمالها. وينبغي أن يلاحظ في هـذا السـياق أن التدابـير 
المؤقتة التي منحتـها المحكمـة ألغتـها فيمـا بعـد محكمـة التحكيـم 
التي أحيل إليها التراع. إن �البحث عن المحفـل الأنسـب� قـد 
يذكي روح التنافس بين المحاكم ويستثير خيالها، ولكـن هنـاك 
أيضا بعض الآثار السـلبية لذلـك. فاختيـار المحكمـة قـد يكـون 
البــاعث عليــه، مثــلا، أن الســوابق القضائيــــة لمحكمـــة معينـــة 

تصادف كوا أكثر تعاطفا مع مذاهب أو مفــاهيم أو مصـالح 
معينة من سوابق محكمة أخرى. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه لمـا 
كانت كــل هيئـة قضائيـة تميـل - بوعـي أو بـدون وعـي – إلى 
تقدير قيمتها على أساس مدى تكــرار اللجـوء إليـها، فـإن مـن 
الممكن أن تقع المحاكم في غواية تفصيل قراراـا بحيـث تكفـل 
زيادة عدد القضايـا المعروضـة عليـها علـى حسـاب ـج أكـثر 
موضوعية في إقامة العدل. ولو حدث هذا التطـور لكـانت لـه 

آثار مدمرة عميقة. 
وثـــاني الآثـــار الـــتي تبعـــث علـــــى القلــــق لتداخــــل  - ٧
الاختصاصات هو أنه يزيد من خطـر تعـارض الأحكـام. وقـد 
استطاعت النظم القانونية الوطنية، التي واجهت هذه المشـكلة 
لوقــت طويــل، أن تحلــها بطريقتــين: بوضــع تسلســل هرمــي 
واضـح للمحـاكم، وبوضـــع قواعــد بشــأن القضايــا المنظــورة 
وسبق الفصل. ولا وجود في النظام الـدولي لهـاتين الوسـيلتين. 
ولهذا ينبغي أن تنســق المحـاكم الدوليـة ممارسـة اختصاصاـا في 
الحالات التي تعتبر فيها أكثر من محكمة نفسـها مختصـة بـالنظر 
في الـتراع. ويتوقـف هـذا التنسـيق إلى حـد كبـير علـى موقـــف 
القضـاة وعلـى قدرـم علـى تحديـــد اختصاصــهم مــع مراعــاة 
وضعـهم في الإطـار الـدولي. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن المحكمــة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أصـــدرت حكمــا بشــأن مــدى 
قانونية إنشائها. وقد كان من الصعب أن تحكم المحكمـة ضـد 
ـــب المحكمــة مــن مجلــس  نفسـها، وربمـا كـان الأنسـب أن تطل
الأمن أن يسعى إلى الحصول علــى فتـوى مـن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية. وبوجه أعم فإنه في حالــة عـرض الـتراع الواحـد علـى 
محكمتـين لكـل منـهما اختصـاص كـامل في نظـــره يكــون مــن 
ــير  المؤكـد أنـه ينبغـي لإحداهمـا أن تنسـحب. علـى أن ذلـك يث
مســألة المعايــير الــتي تطبــق عنــد هــذا الاختيــــار. وفي بعـــض 
الأحيـان يقتصـر التداخـل علـى إحـــدى المســائل الــتي ينطــوي 
عليــها الــتراع مثــلا. ومــن المــهم، قبــل كــل شــيء، ضمـــان 
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الاتسـاق فيمـا يتعلـق بسـبق الفصـــل بالنســبة لمحفلــين مختلفــين 
لضمان سلامة الأحكام التي تصدر.  

وإذا كان تزايد عدد المحاكم قـد أدى إلى زيـادة عـدد  - ٨
القضايا المعروضــة عليـها، والإسـهام بذلـك في تطويـر القـانون 
الدولي وإثرائه، فهناك أيضا خطر حقيقي من انعـدام الاتسـاق 
بين السوابق القضائيـة. ومـن المسـلم بـه أن المحـاكم قـد أبـدت 
حرصها على تجنـب عـدم الاتسـاق. فمحكمـة العـدل الدوليـة 
تتابع الأحكام التي تصدرها المحاكم الأخرى وتشير إليها علـى 
نحو متزايد. وهناك مــا مجموعـه ١٥ حكمـا للمحكمـة وردت 
ا هذه الإشارات. وعلى سـبيل المثـال، فإنـه في قضيـة الـتراع 
علــى الحــــدود البريـــة والجزريـــة والبحريـــة بـــين الســـلفادور 
وهنـــدوراس، أشـــارت المحكمـــة في عـــام ١٩٩٢ إلى حكـــــم 
أصدرته محكمة العدل لأمريكا الوسـطى في عـام ١٩١٧. وفي 
عام ١٩٩٣، قامت المحكمة في القضية المتعلقـة بتعيـين الحـدود 
البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلانـد وجـان مـاين، بتحليـل 
حكـم أصدرتـه محكمـة التحكيـم الانكليزيـة – الفرنســـية فيمــا 
يتعلق بقضية بحـر إيـرواز وأخـذت بـالتعليل الـذي أخـذ بـه في 
ذلـك الحكـــم. وفي عــهد أقــرب، وجــدت المحكمــة في قضيــة 
ـــأييدا  جزيــرة كاســيكيلي/ســيدودو بــين بوتســوانا وناميبيــا ت
لحكمها في القرار التحكيمي الذي صدر في قضيـة لاغونـا دل 

ديزييرتو بين شيلي والأرجنتين. 
ـــير  كذلـك اسـتعانت بعـض المحـاكم المتخصصـة في كث - ٩
مــن الأحيــان بالســوابق القضائيــة للمحكمــة وســلفها. فقـــد 
اقتبسـت محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان بإســهاب 
من قضايا مصنع شورزوف و �لوتس� و قناة كورفو، بينما 
أشـارت المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة عـدة إشـــارات 
إلى قـرار المحكمـة في قضيـة شـركة برشـلونة للجـــر. وأشــارت 
الهيئة المسؤولة عن تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالميـة 
عدة مرات إلى سوابق قضائية للمحكمة. ففي قرارهـا الأخـير 
المتعلـق بتدابـير الاتحـــاد الأوروبي المتعلقــة بــاللحوم ومنتجــات 

ـــهت  للحـوم (الهرمونـات)، أخـذت المحكمـة في الاعتبـار مـا انت
إليـه محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة مشـــروع غابشــيكوفو – 
ناجيماروس بين هنغاريا وسلوفاكيا فيمـا يتعلـق بوجـود مبـدأ 
الحيطــة. كذلــــك اعتمـــدت محكمـــة المطالبـــات بـــين إيـــران 
والولايـــات المتحـــدة إلى حـــد كبـــير علـــى ســـوابق قضائيــــة 

للمحكمة. 
علـى أن خطـر انعـدام الاتسـاق مـــا زال كبــيرا. وقــد  - ١٠
دارت مناقشــات ممتــدة في الدوائــر الأكاديميــة حــــول مـــا إذا 
كـانت غـــرف محكمــة العــدل الدوليــة، الــتي يمكــن أن يتغــير 
تشكيلها حسب رغبـات الأطـراف، معرضـة لخطـر أن تكـون 
لهـا سـوابقها القضائيـة المسـتقلة مـع احتمـال مـــا يــترتب علــى 
ذلك من الفوضى. ولم تعد هذه المسألة مصدر قلـق في الواقـع 
بعد أن أخذت الـدول تميـل إلى تفضيـل عـرض قضاياهـا علـى 
ــارض  المحكمـة بكـامل هيئتـها. وعلـى أي حـال فـإن خطـر التع
بين السوابق القضائية هو في حالة وجود محاكم مستقلة تطبــق 
نفــس القواعــد القانونيــة أعظــم بكثــير منــه في حالــة وجـــود 

كيانات مستقلة منشأة داخل نفس المحفل. 
والأرجـــح أن يحـــــدث هــــذا التعــــارض في المحــــاكم  - ١١
المتخصصة التي تميل إلى إيثار تخصصاـا. وعلـى سـبيل المثـال، 
ــــة  فــإن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اتخــذت في قضي
لويزيـدو ضـد تركيـا موقفـا مختلفـا عـن موقـف محكمـة العـــدل 
الدوليـة في مسـألة التحفظـات الإقليميـة في الإعلانـات المتعلقــة 
بالولايـة الجبريـة. وقـد كـان مـن رأي المحكمـة الدوليـة دائمـــا، 
كما كان من رأي سلفها، أن هذه التحفظات قانونية وينبغي 
تأييدهـا، بينمـا أخـذت المحكمـة الأوروبيـة بحـل مختلـف. ومـــن 
ـــن  المسـلم بـه أن حكـم المحكمـة الأخـيرة يمكـن اعتبـاره مثـلا م
أمثلـة القـاعدة الخاصـة مـــن حيــث إنــه يســتند إلى الخصــائص 
المعينة لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. علـى أن هـذا 
الحكـم يختلـف عـن الســـوابق القضائيــة للمحكمــة الدوليــة في 

إشارته إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
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وأقرب إلى الموضوع أن المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا  - ١٢
الســابقة، عندمــا أصــدرت حكمــــها في الموضـــوع في قضيـــة 
المدعــي العــام ضــد دســكو تــاديك في تمــوز/يوليــــه ١٩٩٩، 
انتقـدت صراحـة حكمـا لمحكمـة العـدل الدوليـة وامتنعـت عــن 
اتباعه. وكان على المحكمـة المذكـورة لكـي تحـدد اختصاصـها 
أن تثبـت أن هنـاك نزاعـا مسـلحا دوليـا في البوسـنة والهرســك 
ببيان أن بعض المشتركين في الصـراع الداخلـي يعملـون تحـت 

سيطرة دولة أجنبية هي يوغوسلافيا. 
وقـد أشـارت المحكمـة في تحليلـها للمســـألة إلى حكــم  - ١٣
محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة الأنشــطة العســكرية وشـــبه 
العسكرية في نيكاراغوا وضدها ولكنـها لم تتبـع هـذا الحكـم. 
وفي تلـك القضيـة رفضـت المحكمـة المذكـــورة الاختبــار الــذي 
حددتـه محكمـة العـدل الدوليـة لمعرفـة مـا إذا كـانت الولايـــات 
المتحـدة الأمريكيـة قـد ســـيطرت ســيطرة فعليــة علــى أنشــطة 
الكونترا، وأخذت بتفسير جديـد للقـانون الـدولي فيمـا يتعلـق 
بمسؤولية الدول. وقد اختارت الأخذ بمعيار أقـل صرامـة فيمـا 
ـــة  يتعلــق بعــزو المســؤولية، حيــث قــررت أنــه يكفــي في حال
جماعـات المقـاتلين المنظمـة إثبـــات أن الجماعــات في مجموعــها 
كـانت تحـت السـيطرة العامـة لدولـة أجنبيـة. وكـــان مــن رأي 
المحكمـة المذكـورة أن هـذا المعيـار يجعـل الدولـــة مســؤولة عــن 
أنشطة الجماعة بغض النظر عمـا إذا كـانت الدولـة قـد قـامت 

تحديدا بفرض كل فعل على حدة أو بطلبه أو بتوجيهه. 
ويتبـــين مـــن هـــذه الأمثلـــة أن التخصـــــص المــــتزايد  - ١٤
للمحاكم الدولية يحمل معه خطـرا حقيقيـا هـو فقـدان النظـرة 
العامة. ومن المؤكد أنه يتعـين أن يتكيـف القـانون الـدولي مـع 
ــــا،  الظــروف الســائدة، وهــو مــا فعلــه القــانون الوطــني دائم
وللمتطلبــات المحليــة والإقليميــة. علــى أنــه ينبغــي أن يحتفـــظ 
القــانون الــدولي بوحدتــه. وعلــى ذلــك تكــون المســألة هـــي 
الكيفيـة الـتي يمكـن أن يكـون ـا تزايـد عـدد المحـاكم مصـــدرا 

للإثراء بدلا من الفوضى. 

وينبغـي، قبـل كـــل شــيء، البحــث، قبــل إنشــاء أيــة  - ١٥
ـــدة، فيمــا إذا كــان يمكــن لهيئــة قائمــة أن تقــوم  محكمـة جدي
بالوظـائف الـتي يـراد للمحكمـة الجديـــدة أن تقــوم ــا، كمــا 
حـدث بالنسـبة للمحكمـة الإداريـــة للأمــم المتحــدة والمحكمــة 
ـــاك أيضــا مســألة كيفيــة  الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة. وهن
التعـامل، في إطـار النظـام الحـالي، مـع وضـع ينعـدم فيـه وجــود 
علاقـة هيكليـة بـين المحـاكم المختلفـة: مـا إذا كـان ينبغـي تــرك 
هذا الأمر لحكمة القضاة، أو القيام بشكل من أشـكال التغيـير 
الهيكلـي. وقـال إنـه كقـاض يـود أن يكـــون قــادرا علــى تــرك 
ـــن ينبغــي أن يكونــوا علــى وعــي  الأمـر لحكمـة القضـاة، الذي
بمخاطر تجزؤ القانون وانعدام الاتساق بين السوابق القضائيـة. 
علـى أن حـل الأخـذ بـالأدنى هـذا ليـس كافيـا. فكـل مؤسســة 
تميل إلى السير في طريقها الخاص، وعلـى ذلـك فـإن مـا يحتـاج 

إليه الأمر هو إقرار نظام للعلاقات بين المحاكم المختلفة. 
إن محكمــة العــدل الدوليــة مــــا زالـــت هـــي الجـــهاز  - ١٦
القضــائي الرئيســي للأمــم المتحــدة والمحكمــــة الوحيـــدة ذات 
الاختصــاص العــالمي العــام؛ وعــلاوة علــى ذلــك فــإن طـــول 
ـــات  عمرهـا يضفـي عليـها سـلطانا أدبيـا خاصـا. علـى أن الآلي
التي تمكن المحكمة من القيام ـذا الـدور مـا زالـت محـدودة إلى 
حد بعيد. وهكذا فإن المحكمة تستطيع أن تقوم بـدور محكمـة 
الاسـتئناف بالنســـبة للقــرارات الــتي يصدرهــا مجلــس منظمــة 
الطـيران المـدني الـدولي، ومـع ذلـك فنـــادرا مــا اســتخدم هــذا 
الإجراء. وفضلا عن ذلك فإن سلطة مراجعـة أحكـام المحـاكم 
الإداريــة الدوليــة قــد قيــدت هــي أيضــا في الفــترة الأخـــيرة. 
والواقـع أن إمكانيـة الحصـول علـى فتـوى مـن المحكمـة تقتصــر 
حاليا على بعض هيئات الأمم المتحدة ووكالاـا المتخصصـة. 

وربما كانت سلطات المحكمة قد قيدت بأكثر مما ينبغي. 
ولقد قيل إنه ينبغي أن يعهد إلى المحكمة بمهمة العمـل  - ١٧
كمحكمة استئناف أو مراجعة بالنسبة للأحكام التي تصدرها 
المحاكم الدولية الأخـرى. علـى أن هـذا يتطلـب إرادة سياسـية 
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قوية من جانب الدول وتغييرات بعيدة المـدى في المحكمـة الـتي 
ـــه أن تكــون  يتعـين تزويدهـا بمـوارد كبـيرة. ومـن المشـكوك في
هذه الإرادة موجودة. وهناك حل بديل عرضه رئيس المحكمـة 
الدولية في كلمته أمام الجمعية العامة في عام ١٩٩٩ وهـو أنـه 
ينبغي، من أجل تقليل إمكانيـة التفسـيرات المتعارضـة للقـانون 
الـدولي، تشـجيع المحـــاكم الدوليــة الأخــرى علــى طلــب رأي 
ــدولي  المحكمـة في المسـائل المشـكوك فيـها أو مسـائل القـانون ال
العام الهامة التي تثيرها القضايا المعروضة عليها. وهـذا الإجـراء 
ـــادة ٢٣٤ مــن  موجـود في قـانون الاتحـاد الأوروبي بمقتضـى الم
معاهدة روما (المادة ١٧٧ سابقا) التي تعطـي المحـاكم الوطنيـة 
بالدول الأعضــاء في الاتحـاد الأوروبي – وتقتضـي منـها أحيانـا 
– أن تحيــل المســائل المبدئيــــة إلى محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة. 

وبذلك تأكدت وحدة قانون الاتحاد.  
ومن الممكن استخدام إجراء مماثل في القـانون الـدولي  - ١٨
العــام. فلمــا كــانت المحكمــة الدوليــة مختصــة بنظــر طلبــــات 
الحصول على الفتاوى المقدمة من مجلـس الأمـن ومـن الجمعيـة 
العامة، فإن من الممكن للمحاكم الدولية التي هـي أجـهزة مـن 
أجـهزة الأمـم المتحـدة أن تطلـــب إلى مجلــس الأمــن الحصــول 
بالنيابة عنها على فتاوى من المحكمة. ويمكن الأخذ ذا الحـل 
نفسه فيما يتعلق بالمحاكم الدولية التي ليست من أجهزة الأمـم 
المتحدة مثل المحكمة الدولية لقانون البحار أو المحكمـة الجنائيـة 
الدولية التي ستنشأ مسـتقبلا. وقـد طلـب مجلـس عصبـة الأمـم 
فتاوى من المحكمـة نيابـة عـن بعـض الهيئـات الدوليـة الأخـرى 
ــــم لم ينـــص علـــى مثـــل هـــذه  وإن كــان ميثــاق عصبــة الأم
الممارسـة. وتسـتطيع الجمعيـة العامـة أن تتصـرف علـــى النحــو 

نفسه نيابة عن الهيئات القضائية المختلفة. 
لقد قال جون دون: �ليس هناك إنسان يمثـل جزيـرة  - ١٩
قائمـة بذاـا�. وهـــذه الصــورة تنطبــق علــى الوضــع الراهــن 
للقانون الدولي. فينبغي لكل هيئة قضائية دولية أن تـدرك أـا 
ليست ســوى جـزء مـن كـل وأـا ليسـت قـط غايـة في ذاـا. 

ويجـب أن تتحـدد المراكـز النسـبية للـهيئات القضائيـة الجديـــدة 
وأن تتقــرر الصــلات الجديــدة فيمــا بينــها إذا أريــد أن يظـــل 
القانون متسقا وأن يستمر عملـه لصـالح جميـع أعضـاء اتمـع 

الدولي. 
السيد ليانزا (إيطاليا): قـال إن رئيـس محكمـة العـدل  - ٢٠
الدوليــة كــان علــى حــق عندمــا شــدد علــى مخــاطر تنــــازع 
الاختصاصـات الناشـئ عـن تعـدد الهيئــات القضائيــة الدوليــة. 
وذكر أن الحوار المنظم بين المحاكم الدولية المختلفة أمر مفيـد، 
ولكن من الصعـب تصـور وجـود آليـات لتعزيـز هـذا الحـوار. 
وأضاف أنه يتعين تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الاتسـاق بـين 
الأحكام والحاجة إلى ضمان استقلال المحــاكم المختلفـة. وقـال 
إنـه يكـون شـديد الامتنـان إذا تم إيضـــاح مــا إذا كــانت آليــة 
طلب الفتوى من المحكمة عن طريـق مجلـس الأمـن أو الجمعيـة 
ــــية علـــى الهيئـــات  العامــة تــؤدي إلى خطــر الســيطرة السياس
القضائيـة الدوليـة، لأنـه ســتكون للمجلــس وللجمعيــة العامــة 

دائما حرية تقرير طلب الفتوى المذكورة أو عدم طلبها.  
السيد راو (الهند): قـال إن المحـاكم المختلفـة أنشـئت  - ٢١
بمقتضى معاهدات مختلفة كانت الدول الأطراف فيــها مختلفـة. 
وذكر أن ما حدث قد حدث ولا يمكن إلغاؤه. وأشار إلى مـا 
قيل من أنـه ينبغـي إيجـاد صـلات قضائيـة بـين المحـاكم لتجنـب 
التداخـل وضمـان المراجعـة القضائيـة علـــى مســتويات أعلــى، 
ولكنـه أضـاف أن مـن الصعـب تصـور الكيفيـة الـتي يمكـن ـــا 
تحقيـق ذلـك نظـــرا لأنــه ليــس لكــل الــدول ممثلــون في نفــس 

الهيئات. 
السـيد كـامتو (الكامـيرون): قـال إنـه لا شـــك في أن  - ٢٢
المحكمة اكتسبت خلال العقد الأخير مــن القـرن التاسـع عشـر 
درجـة غـير مسـبوقة مـن المصداقيـة والسـلطان، كمـــا ينعكــس 
ذلك بوضوح في الزيادة الكبيرة في عدد القضايا التي عرضـت 

عليها. 
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وذكر أنه يتبين من تنوع الأصول الجغرافية للأطراف  - ٢٣
أن المحكمـة اسـتطاعت أن توحـي ثقـة أعظـم بـين الـــدول الــتي 
تدخــل في اختصاصــــها وأن تبـــدد الشـــكوك الـــتي أحـــاطت 
بصورا بعد الأحكام التي صدرت في قضايا غرب أفريقيـا في 
عــام ١٩٦٦. وقــال إن جميــع قراراــــا تقريبـــا تعتـــبر مثـــالا 
للوضوح والدقة، كما تعـد إسـهامات ممتـازة في علـم القـانون 

الدولي. 
على أنــه أضـاف أن تأخـير العـدل هـو إنكـار للعـدل.  - ٢٤
فتـأخر الفصـــل في بعــض المنازعــات المعروضــة علــى المحكمــة 
جعـل بعـض الأوضـاع أوضاعـا لا ســبيل إلى تغييرهــا وإعــادة 
الوضع إلى ما كان عليـه وجعـل مـن الممكـن لأوضـاع أخـرى 
ــــر أن هـــذا يصـــدق بوجـــه خـــاص علـــى  أن تتدهــور. وذك

المنازعات التي تنطوي على نزاع مسلح. 
وقــــال إن رؤســــاء المحكمــــة المتعــــاقبين أشـــــاروا في  - ٢٥
مناســبات مختلفــة إلى أن التأخــــيرات الإجرائيـــة هـــي نتيجـــة 
لأخطاء المحكمة بقدر ما هي نتيجة لأخطاء الأطــراف. وذكـر 
أن المحكمة تبذل جهودا مستمرة لتحسين أساليب عملـها مـن 
ـــب مــن الأطــراف أن يفعلــوا نفــس  أجـل توفـير الوقـت وتطل
الشيء. على أنـه أضـاف أن طـرفي أي دعـوى معروضـة علـى 
المحكمـة بوسـعهما علـى وجـه التـأكيد انتظـــار القــرار النــهائي 
بمزيد من الصبر إذا كانت التدابير المؤقتة التي تأمر ـا المحكمـة 
ملزمة للطرفين ويمكن لذلك تنفيذهـا تنفيـذا فعـالا علـى أرض 

الواقع. 
وقال إنه يدرك الصعوبـات الـتي تواجهـها المحكمـة في  - ٢٦
ــــس المحكمـــة اســـتعرض هـــذه  القيــام بعملــها. وذكــر أن رئي
الصعوبـات بتفصيـل في مناسـبات أخـــرى مــع ذكــر الأرقــام. 
وقال إن ثمة فجـوة هائلـة بـين العمـل الـذي تتوقـع الـدول مـن 
المحكمــة أن تقــوم بــــه والمـــوارد المتواضعـــة الموضوعـــة تحـــت 
تصرفها. وأعرب عن أمله في أن تزود المحكمــة بـالموارد الماديـة 

والماليـة الـتي تحتـاج إليـها حـتى تســـتطيع النــهوض بولايتــها في 
إطار ميثاق الأمم المتحدة. 

ـــه أضــاف أن ذلــك لــن يحــل مشــكلة القــوة  علـى أن - ٢٧
القانونية للتدابير المؤقتة التي تأمر ا المحكمة. وقال إن المحكمـة 
نفسـها قـد امتنعـــت عــن إعطــاء جــواب واضــح بشــأن هــذا 
الموضوع وأن ثمة انقساما في رأي القانونيين بشأنه. وذكر أنـه 
لا يسـتطيع أن يفـهم كيـف يسـتطيع طرفـا أي دعـــوى حشــد 
طاقامــا ومواردهمــا، ســواء لتــأييد إعــلان هــذه التدابــــير أو 
لمحاربتها، إذا لم تكن لهذه التدابير آثار قانونية أو عملية. كمـا 
أن من غير المفهوم، في هذه الظـروف، أن يطلـب إلى المحكمـة 
تعليق نظرها في جميع القضايـا الأخـرى حـتى تنظـر في طلبـات 
إعلان هذه التدابير. وقال إن من الصعب شرح كيـف تكـون 
أوامـر الهيئـة القضائيـة الرئيسـية للأمـم المتحـدة، الـتي لهـا ولايــة 
الإسهام في حفظ السـلام مـن خـلال القـانون، أوامـر لا تزيـد 
عن كوا طلبات غير ملزمة، حيث لا يمكن اللجوء إلى المــادة 

٩٤ من الميثاق لإعمال هذه الأوامر. 
وقال إن رئيس المحكمـة كـان علـى حـق عندمـا شـدد  - ٢٨
ـــن تزايــد  علـى خطـر تنـازع الاختصاصـات الدوليـة الناشـئ ع
عـدد المحـاكم. علـى أنـه تســـاءل عمــا إذا كــان مــن المناســب 
المقارنة بين أساليب عمـل الهيئـات القضائيـة المختلفـة ونظمـها 
الداخليــة. وأضــاف أن محكمــة العــدل الدوليــة هــي المحكمـــة 
الدولية الوحيدة التي لا معنى عندها لفكـرة الإلحـاح الـتي تـبرر 
إعلان التدابير المؤقتة. وقال إن المحكمة الدولية لقـانون البحـار 
نفســها تســتطيع فــرض أحكــام مســتعجلة علــى الأطــــراف. 
وأضـاف أنـه ينبغـي النظـر في هـذه المسـألة عنـد تنقيـــح النظــام 

الأساسي للمحكمة إن كان سيتم تنقيحه. 
السيد وود (المملكة المتحدة): قال إن من المهم عدم  - ٢٩
المبالغة في الصعوبات الناشـئة عـن تعـدد المحـاكم الدوليـة، الـتي 
هي في رأيه صعوبات محتملة ولكنها ليسـت فعليـة. وذكـر أن 
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هناك مشكلة أخطر هي مشـكلة البحـث عـن المحفـل الأنسـب 
واحتمال النظر في جوانب مختلفة من نفس التراع أمام محـاكم 
مختلفـة. وأضـاف أنـه عندمـا تقـدم اقتراحـــات بإنشــاء هيئــات 
ــــات  دوليــة جديــدة ينبغــي النظــر فيمــا إذا كــانت هــذه الهيئ
ضرورية. وذكر أنه ينبغي لحكمة القضاة أن تحظـى بمزيـد مـن 

الثقة. 
وقال إنه يشارك رئيس المحكمــة فيمـا أعـرب عنـه مـن  - ٣٠
قلــق إزاء احتمــال أن يــؤدي التخصــــص إلى تجـــاهل مبـــادئ 
ــتزايدة  القـانون الـدولي الأساسـية. وأضـاف أن هنـاك أعـدادا م
مـن المتخصصـين الذيـن ليسـت لهـم خلفيـة عميقـة في القـــانون 

الدولي العام. 
وقال إن من غير الواضح ما إذا كــان مـن الواقعـي أن  - ٣١
يتوقع من المحاكم الأخرى تعليق إجراءاا وإحالـة المسـائل إلى 
المحكمة الدولية. وذكر أنه مـن غـير المحتمـل أن تسـتخدم هـذه 

الآلية إلا في حالات استثنائية جدا. 
ــا  السـيد إيكيديـدي (نيجيريـا): قـال إنـه سـيكون ممتن - ٣٢
لأي إيضـاح لمـا إذا كـانت المحكمـة الدوليـة لروانــدا والمحكمــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكذلك المحكمة الجنائية الدوليـة 
عندمـا يتـم إنشـاؤها، يمكـن الســماح لهــا بإحالــة القضايــا إلى 
محكمــة العــدل الدوليــة، الــتي يكــون لهــا عندئــذ اختصــــاص 
استئنافي، وما إذا كان ذلك يحتاج إلى تعديـل للنظـام الساسـي 

للمحكمة.  
وأضاف أنه ينبغي أيضا تقديم مزيد من التفاصيل عن  - ٣٣
الســبب الــذي مــــن أجلـــه تديـــر المحكمـــة أعمالهـــا بـــاللغتين 
الإنكليزيـة والفرنسـية فقـط مـــا دامــت للأمــم المتحــدة ســت 

لغات رسمية. 
السـيد تومكـا (ســلوفاكيا): تــلا نــص المــادة ٦ مــن  - ٣٤
مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول المقدم من لجنـة القـانون 
الدولي (A/55/10، الفصل الرابع) التي تنـص علـى أن تصـرف 

أي شـخص أو أيـة جماعـة مـن الأشـخاص يعتـبر فعـلا صـــادرا 
عن الدولة إذا كان الشخص أو جماعة الأشخاص قد تصرفـوا 
ـــى تعليمــات تلــك الدولــة أو بتوجيــه منــها أو تحــت  بنـاء عل
رقابتـها. وذكـر أن النـــص لا يشــير إلى �الرقابــة الفعالــة� أو 
ـــة اســتخدمت  �الرقابـة العامـة�؛ ولكـن محكمـة العـدل الدولي
تعبـير �الرقابـة الفعالـة� في حكمـها في قضيـة نيكـاراغوا ضــد 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بينمـا أشـارت المحكمـــة الدوليــة 
ليوغوســـلافيا الســـابقة في أحكامـــها الأخـــــيرة إلى �الرقابــــة 
العامـة�. وقـال إنـه ربمـا يسـتطيع المقـرر الخـاص بيـان رأيـــه في 
هذا الموضوع. وأضاف أن مـن المفيـد أيضـا أن يوضـح المقـرر 
الخاص ما جرت عليـه المحكمـة مـن الفصـل في القضايـا بـدون 
ـــتي يثيرهــا  أن تتخـذ موقفـا بالنسـبة لجميـع الحجـج القانونيـة ال

الأطراف. 
الســيد كــانو (ســيراليون): قــال إن وفــده يؤيـــد أي  - ٣٥

طلب لزيادة موارد المحكمة. 
وذكر أن المفهوم لديه هو أنه مـا دامـت المحكمـة هـي  - ٣٦
الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة فإن أحكامـها وأوامرهـا 
تكـون ملزمـة لجميـع الهيئـات القضائيـة الأخـرى. وأضــاف أن 
هذا ليس هو الحاصل فيما يبدو، وطلب مزيدا من المعلومـات 

عن هذا الموضوع. 
السـيد عبـد االله (السـودان): قـال إن وفـد بلـده يتفـق  - ٣٧
مـع الـرأي القـائل بـأن تنـاول نفـس القضايـا أو جوانـب منـــها 
بواسطة محاكم مختلفة ينطـوي علـى مخـاطر لا تخفـى. وأيـد مـا 
قاله رئيس محكمة العـدل الدوليـة مـن أن تعـدد المحـاكم يـؤدي 
ـــة. وأشــار إلى شــح المــوارد المتاحــة  إلى تغييـب الصـورة الكلي
لمحكمة العدل الدولية مقارنة بغيرها مـن المحـاكم. وأضـاف أن 
الأمر يتعلق بالإرادة السياسية للــدول الـتي تفضـل تفعيـل تلـك 
المحاكم وميش دور محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية. 
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السيد غيوم (رئيس محكمة العدل الدولية): رد علـى  - ٣٨
النقاط التي أثيرت فقال إن اللغتين الرسميتـين للمحكمـة، وهمـا 
الإنكليزية والفرنسية، هما اللغتـان اللتـان نصـت عليـهما المـادة 
٣٩ من نظامها الأساسي، الذي هو جزء لا يتجزأ من ميثـاق 
الأمم المتحدة. على أنـه أضـاف أن المحكمـة تـدرك أن أعمالهـا 
ينبغــي أن تكــون معروفــة علــى نطــاق واســع، ولهــذا ينشــــر 
�الكتــاب الأزرق�، الــذي تصــدره المحكمــة ويقــــدم ســـردا 
لأعمالهــا وأحكامــها وينشــر بجميــع اللغــات الرسميــــة للأمـــم 
المتحدة. وقال إن موقـع المحكمـة علـى الإنـترنت يشـتمل علـى 
بعض المواد باللغة الإسبانية. وأضاف أن المحكمـة تسـتطيع، في 
إطـار نظامـها الأساسـي، أن تـأذن باسـتخدام لغـة أخـرى غـــير 
اللغتين الإنكليزية والفرنسية، وأا تفعل ذلك بناء على طلـب 
أحد الأطراف بشرط أن يوفر ذلك الطـرف خدمـات الترجمـة 
التحريرية والترجمة الشـفوية اللازمـة. وقـال إن محكمـة العـدل 
الدولية الدائمة سمحت لألمانيا في عام ١٩٢٣ باستخدام اللغـة 
الألمانية في قضية ويمبلدون، وسمحت محكمة العدل الدوليـة في 
عهد أقرب باستخدام إسـبانيا للغـة الإسـبانية في قضيـة شـركة 

برشلونة للجر. 
وقـال إن ممثـل الكامـيرون تحـدث عـن التدابـير المؤقتـــة  - ٣٩
التي تنص عليها المادة ٤١ مـن النظـام الأساسـي. وأضـاف أن 
مسألة ما إذا كانت هذه التدابير ملزمـة لم تحسـم بعـد بشـكل 
ـــها ستحســم عمــا قريــب لأــا أثــيرت في قضيــة  ـائي ولكن
منظورة بشأن نزاع بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.  
وانتقـل إلى التسـاؤل عمـــا إذا كــان ســلطان المحكمــة  - ٤٠
الأدبي يعـززه أن تتنـاول المحكمـة علـى نحـــو أوفى الحجــج الــتي 
تثيرهـا أطـراف القضايـا المعروضـة عليـــها، بــدلا مــن تأســيس 
أحكامــها علــى مبرراــا الخاصــة، فقــال إن مــن الممارســـات 
المعتـادة للمحـــاكم ألا تبــت إلا في المســائل المتعلقــة بالــتراع. 
وأضـاف أن التركـيز علـى هـذه المســـائل يســهل الوصــول إلى 
نتيجــة مســببة مجمــع عليــها. وضــرب مثــــلا بقضيـــة الـــتراع 

الإقليمي بين تشاد وليبيا التي حكمت فيها المحكمة، في حكـم 
ــا  لم يـزد عـن ٣٢ صفحـة، بـأن الحـدود المتنـازع عليـها حدد
معاهدة بين فرنسا وليبيا. وقـال إن المذكـرات الـتي قدمـت في 
هـذه القضيـة بلغـت ٢٥ مجلـدا. وأضـــاف أن حكــم المحكمــة، 
الذي صدر في الواقع بالإجماع، تم تنفيـذه خـلال ثلاثـة أشـهر 
تحت إشراف مجلس الأمن. ولـو أن المحكمـة دخلـت في تـاريخ 
المسألة قبل إبرام المعاهدة المذكـورة مـا كـان يمكـن أن يتحقـق 
صـدور الحكـم بمثـل هـذا الإجمـاع وأن يتـم تنفيـذه بمثـــل هــذه 
السرعة. وقال إن المحكمـة يتعـين عليـها أن تحقـق التـوازن بـين 

القانون الدولي المتطور والبت في القضايا المعروضة عليها.  
وانتقـــل إلى مســـألة الســـــلطان الأدبي للمحكمــــة في  - ٤١
علاقاا بالمحاكم الدولية الأخرى فقـال إن تعـدد هـذه المحـاكم 
هو لب المشكلة. وذكر أن ثمة فائدة إيجابية لهـذا التعـدد وهـي 
أن القانون يمكن تطويره بطـرق متعـددة. علـى أنـه أضـاف أن 
الجانب السلبي هو أن الولايات يمكن أن تتفـاوت دون رقيـب 
ــــة محكمـــة يوغوســـلافيا  أو حســيب، وأن الاختــلاف في حال
السابقة كان في الواقـع اختلافـا مـع السـوابق المسـتقرة لمحكمـة 
العــدل الدوليــة. وقــال إن حــل المشــكلة الــذي يفضلــه هــــو 
شـخصيا قـد سـبق بيانـه وإن كـان مـن الطبيعـــي أن يثــير هــذا 
الحل نفسه بعض المشاكل. وذكر أن ممثل إيطاليا تساءل عمـا 
ـــتخدام المحــاكم الدوليــة الأخــرى لإجــراء طلــب  إذا كـان اس
الفتوى يحد من استقلال هذه المحاكم. وقـال إنـه لـو تم الأخـذ 
ـذا الحـل فإنـه يتعـــين تحديــد الإجــراءات مقدمــا وعندئــذ لا 
يكون لس الأمن أو الجمعية العامة أية سـلطة لتغيـير السـؤال 
الـذي تقدمـت بـــه المحكمــة الطالبــة. وذكــر أن إجــراء طلــب 
الفتــوى لم يقصــد بــه علــى أي حــــال إلا أن يكـــون إجـــراء 
يستخدم في الحالات الاسـتثنائية. وقـال إن مـن المؤكـد أنـه لا 
ــــت الحـــاضر أي حـــل آخـــر لمشـــكلة تنـــازع  يوجــد في الوق

الاختصاصات. 
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وفيما يتعلق بالمسألة الـتي أثارهـا ممثـل الهنـد، ذكـر أن  - ٤٢
الـدول هـي الـتي تملـك إيجـاد الصـلات المناسـبة بــين الولايــات 
المختلفـة، وأن هـذه ليسـت مسـألة سـهلة لأن الـدول لا تلــتزم 
جميعــها بنفــس المعــــاهدات، وأن المســـألة هـــي مســـألة إرادة 

سياسية من جانبها. 
أما بالنسبة للمسألة التي أثارها ممثـل سـيراليون، فقـال  - ٤٣
إنه وفقا للمادة ٥٩ من النظام الأساسـي للمحكمـة لا تكـون 
ـــة  قـرارات المحكمـة ملزمـة إلا بالنسـبة للطرفـين وبالنسـبة لقضي
معينـة، وإن كـان مبـدأ ائيـة الأحكـــام  يلــزم بــالفعل الــدول 
المتدخلة عندما تتعلق القضية بتفسير معاهدة. على أنه أضـاف 
أن الأسس التي تبـني عليـها المحكمـة أحكامـها تحظـى بسـلطان 
أدبي كبـير، وأعـرب عـن أملـه في أن تأخذهـا المحـــاكم الدوليــة 
الأخرى في اعتبارها. وقال إن هـذا لا يعـني أنـه يتطلـع إلى أن 
ـــتئنافي، لأن ذلــك يتطلــب  تصبـح المحكمـة ذات اختصـاص اس

تغييرات شاملة في النظام الحالي. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/55/10) (تابع) ا الثانية والخمسينعن أعمال دور
السيد ترونكوسو (شيلي): علّق علـى الفصـل الرابـع  - ٤٤
من التقرير فقـال إنـه ينبغـي الآن بـذل جـهد مشـترك للتوصـل 
إلى توافــق في الآراء بشــأن صــــدور مشـــروع المـــواد المتعلـــق 
بمسؤولية الدول في شكل مشروع اتفاقية. وذكـر أن المعـاهدة 
تكـون ملزمـة وتحقـق أكـبر قـــدر ممكــن مــن اليقــين القــانوني. 
ــــن الآليـــات والمؤسســـات المتوخـــاة في  وأضــاف أن كثــيرا م
مشروع المواد يلزم النص عليها في شـكل معـاهدة لتكـون لهـا 
فعاليتـها الكاملـة. علـى أنـه حـث علـى الأخـذ بنـهج مــرن ولم 
يستبعد إمكانية اعتماد مشروع المواد مؤقتا بقرار من الجمعيـة 
العامة وبذلك يكون إلى حد ما دليـلا للـدول ولمحكمـة العـدل 
الدوليـة والمحـاكم الدوليـة الأخـرى. وقـال إن أي حـل في هــذا 

الاتجاه ينبغي اعتباره نقطة بدء لتدوين الموضوع آخر الأمر في 
شكل معاهدة.  

وبالنسبة لمسألة الالتزامات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه  - ٤٥
ـــان يفضــل الاحتفــاظ بالتفرقــة بــين  الكافـة، قـال إن وفـده ك
الجنح الدولية والجرائم الدولية، وهي التفرقة التي تعتبر إسهاما 
قيما في تطوير القانون الدولي. على أنـه أضـاف أنـه مـن أجـل 
التوصل إلى توافق في الآراء كان من المناسب حذف مشـروع 
المــادة ١٩ الســابقة والاســتعاضة عنــها بمشــــروع المـــادة ٤٢ 
الجديدة المتعلقة بنتائج الإخلال بالتزامات تجاه اتمـع الـدولي 
ككل. وقال إن هذا المفهوم ظهر في القانون الدولي مع تطور 
ـــدولي العــام أو مفــهوم  مفـهوم القواعـد القطعيـة في القـانون ال
القواعـد الآمـــرة وانتــهى إلى اعتمــاد المــادتين ٥٣ و ٦٤ مــن 
ـــه في قضيــة شــركة  اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. وذكـر أن
برشــلونة للجــر مــــيزت محكمـــة العـــدل الدوليـــة بـــين هـــذه 
الالتزامات والالتزامات الناشئة عن علاقة مع الـدول الأخـرى 
في ســياق الحمايــة الدبلوماســية. وقــــال إن مفـــهوم �مجتمـــع 
الـدول الـدولي ككـل� ينبغـي الإبقـاء عليـه مـن أجـل اســتبعاد 
المنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن ذوي الأدوار علــى الســــاحة 
الدولية مثل المنظمات غير الحكومية أو حتى الأفراد. وأضـاف 
أن مفـهوم مجتمـع الـدول الـدولي يبـدو، في نفـس الوقـت، أقــل 
دقـة مـن مفـهوم �جميـع الـدول� لأن الالتزامـــات تجــاه الأول 
ينبغـي بـالضرورة أن تعتـبر قواعـد قطعيـة بالنســـبة لكــل دولــة 
علـى حـدة، بشـرط أن تكـون معترفـا ـا مـن أغلبيـــة واســعة. 
وقال إن هذا يكفل ألا تكـون ممارسـة الأقليـة لحـق الاعـتراض 

مانعة لنشوء الالتزامات. 
وقال إنه تنبغي الإشارة إلى الجـانب الآخـر مـن عملـة  - ٤٦
ـــة تجــاه الكافــة، وهــو مفــهوم  الالتزامـات ذات الحجيـة المطلق
العمـل الشـعبي مـن جـانب الـدول. وقـال إن نتيجـــة الإخــلال 
بالتزامات من هـذا النـوع هـي إمكانيـة الاحتجـاج بالمسـؤولية 
من جانب أية دولــة عضـو في اتمـع الـدولي سـواء كـانت أو 
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ــذا  لم تكـن ضحيـة مباشـرة للفعـل غـير المشـروع، وذكـر أن ه
تطور يود وفده أن يحدث. 

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، قال إنه ينبغـي التميـيز  - ٤٧
بين المنازعات الـتي تحكمـها القواعـد العاديـة الـتي تنطبـق علـى 
أي فعـل غـير مشــروع دوليــا تــترتب عليــه مســؤولية الدولــة 
والمنازعـات الـتي تنشـأ عـن تطبيـــق أو تفســير القواعــد في أيــة 
اتفاقيــة توضــع مســتقبلا. وذكــر أن منازعــات النـــوع الأول 
تخرج، في رأيه، عن نطاق مسؤولية الـدول ويحكمـها القـانون 
الدولي العام؛ وينبغي ألا يتناولها مشروع المواد إلا فيمـا يتعلـق 
بالتدابـير المضـادة. وأضـاف أن النـوع الأخـــير مــن المنازعــات 
ينبغي أن يتناوله نص خاص بتسوية المنازعـات الـتي تنشـأ عـن 

تفسير أو تطبيق أية اتفاقية توضع مستقبلا. 
وقال إن القيود المفروضة حاليا علـى التدابـير المضـادة  - ٤٨
في مشـروع المـــواد تبــدو مناســبة في ضــوء طــابع اللامركزيــة 
الـذي يتمـيز بـه اتمـع الـدولي وعلاقـات القـوى بـين الــدول. 
ـــير المضــادة هــي أدوات فعالــة مــن  علـى أنـه أضـاف أن التداب
أدوات القانون وأن القيود ينبغـي ألا تكـون بحيـث تجـرد هـذه 
ــا في   ـا. وقـال إن هـذه التدابـير لـن يسـمحالتدابـير مـن فائد
حالة النظم التي تشتمل على آليات مقـررة يمكـن تحريكـها إذا 
حـدث إخـلال بأحكامـها. وذكـر أنـه يتعـين في الحـالات الــتي 
يكون فيها من حق أكثر مـن دولـة اسـتخدام التدابـير المضـادة 
البت فيما إذا كان مفهوم المسؤولية ينطبـق علـى التدابـير الـتي 
تسـتخدمها كـل دولـــة علــى حــدة ضــد الدولــة الــتي أخلــت 
بالأحكام أو على جميـع التدابـير المضـادة في مجموعـها. وذكـر 
أن مشروع المادة ٥٤ تم فيه فيمـا يبـدو اختيـار الحـل الأخـير، 
ولكن المبدأ ينبغي التعبير عنه بمزيـد مـن الوضـوح لتجنـب أيـة 
مشــاكل تحــدث مســتقبلا فيمــا يتعلــق بتفســير قــاعدة بالغــة 

الأهمية. 

وقـال إنـه يؤيـد مضمـون مشـروع المـادة ٥١. وأشــار  - ٤٩
إلى مـا قيـل مـن أنـه في حالـة اتخـاذ التدابـــير المضــادة يمكــن أن 
تحـدث انتـهاكات لبعـض حقـوق الإنسـان. وأضـــاف أن هــذا 
صحيــح ولكــن مشــروع المــادة يشــير أيضــــا إلى أن حقـــوق 
الإنسان، حتى الحقوق التي يمكـن الانتقـاص منـها في الحـالات 
المتطرفة، لا يجوز الاعتداء عليها باتخاذ التدابير المضـادة. وقـال 
إنه يستصوب أن تدرج بين الالتزامات الـتي لا يجـوز أن تتـأثر 
بالتدابــير المضــادة الالتزامــات الــتي تحظــر اســتخدام التدابــــير 

السياسية أو الاقتصادية المتطرفة التي دد بقاء الدولة. 
وفيما يتعلق بـالفقرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٥٣، قـال  - ٥٠
إنه لا يعتقد أنه يتعـين بـالضرورة علـى الدولـة المرتكبـة للفعـل 
غـير المشـروع أن تعـرض التفـاوض في جميـع الحـالات. وذكـــر 
أنــه في الحــالات الخطــيرة جــدا، مثــل الإخــلالات الجســــيمة 
والمنتظمة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فقــد لا يكــون 
هناك مجال للمفاوضات ويكون البديـل المشـروع الوحيـد هـو 
الوقـف التـام للسـلوك الـذي يتعلـق بـــه الأمــر. وذكــر أن مــن 
الأفضل بوجه عام جعل واجب التفاوض واجبا على المعتـدي 
وليس على الضحية. وذكر، أخيرا، أنه من المفيـد التميـيز بـين 
التدابير المضادة التي يحق للدولــة اتخاذهـا بسـبب فعـل مشـروع 
قـامت بـه دولـة أخـرى والتدابـير المضـادة الـتي تسـتند إلى فعــل 
ـــتزام الدولــة الأخــرى بقــرار  غـير مشـروع ناشـئ عـن عـدم ال
لمحكمة دولية. ففي الحالة الأولى يتـم تقييـم الفعـل مـن جـانب 
واحد؛ بينما يكون الالـتزام الـذي لم يتـم الوفـاء بـه ناشـئا، في 
ــــايد ثـــالث تعـــهد الطرفـــان  الحالــة الأخــيرة، مــن مصــدر مح

المتنازعات باحترامه.  
ـــألة الحمايــة الدبلوماســية، في الفصــل  وانتقـل إلى مس - ٥١
الخـامس مـن التقريـر، فقـال إن هـذا الموضـوع ينبغـي أن يظـــل 
جزءا من القـانون الـدولي العـام، علـى الرغـم مـن تزايـد قـدرة 
ـــوق الإنســان وحمايــة  الأفـراد علـى فـرض حقوقـهم، مثـل حق
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الاستثمارات، على الصعيد الدولي. وذكر أنه ما زالـت هنـاك 
حالات يتعين فيها علـى الأطـراف الرجـوع إلى دولهـم وليـس 
إلى الهيئات الدولية لحماية حقوقهم. وأضاف أن القـاعدة الـتي 
ـــي أنــه يتعــين لهــذا الغــرض أن  تقـررت في قضيـة نوتبـوم، وه
تكون هناك صلة حقيقية وفعالة بين الفـرد والدولـة، لا ينبغـي 
فهمها فهما مطلقا. والدليل على وجـود صلـة فعالـة ينبغـي في 
الأحوال العادية أن يعتبر كافيـا لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية 
إذا كانت صلة الجنسية القانونية تعكس صلة حقيقيـة بالدولـة 
الــتي تســعى إلى ممارســة الحمايــة. وأضــاف أن القــاعدة لهـــذا 
تكـون قـد توافـــرت شــروطها إذا كــان الفــرد يحمــل جنســية 
الدولة التي يتعلـق ـا الأمـر وأنـه لا يلـزم تقـديم الدليـل إلا إذا 
كـانت الدولـة الــتي يســعى إلى الحمايــة منــها قــد اعــترضت، 
وذلك في الحالة التي تكون فيـها الجنسـية مكتسـبة أو في حالـة 

ازدواج الجنسية. 
وفيما يتعلق بما إذا كان يجـوز للدولـة ممارسـة الحمايـة  - ٥٢
ـــة  الدبلوماسـية لصـالح واحـد مـن رعاياهـا تكـون لـه صلـة فعال
ـذه الدولـة بينمـا تكـون لـــه صــلات أضعــف بدولــة أخــرى 
يكـون هـذا الفـــرد مــن رعاياهــا أيضــا، قــال إن هــذه الحالــة 
ـــة فعالــة بالدولــة الــتي  تسـتوفي شـرط أن تكـون للشـخص صل
تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية كمـا ينطبـق عليـــها معيــار الصلــة 
الفعلية الأقوى. وأضاف أنه لهذا تكـون الصلـة الأضعـف الـتي 
تكـون لهـذا الشـخص بدولـة أخـرى غـير كافيـة لممارسـة تلــك 
الدولة للحماية الدبلوماسية، ومن ثم لا تؤدي إلى وضع يجـوز 
فيـه لأكـثر مـن دولـة ممارســة هــذه الحمايــة لصــالح الشــخص 
نفسه. وفيما يتعلق بما إذا كان يجـوز للدولـة أن تحمـي واحـدا 
مــن رعاياهــا مــزدوج الجنســية ضــــد دولـــة ثالثـــة لا يكـــون 
الشخص المضــرور مـن رعاياهـا بـدون أن يتعـين عليـها إثبـات 
وجود صلة فعالة بينها وبين هذا الشخص، قال إنه ينبغي مـن 
حيث المبدأ افتراض أن أيـا مـن الدولتـين الـتي يحمـل الشـخص 
جنســيتيهما تســتطيع ممارســة الحمايــة بــدون أن تثبــت هـــذه 

الصلـة. وأضـاف أن هـذا الافـتراض يمكـن الـرد عليـــه، ولكــن 
ذلك لا يكون إلا عندما تشكك الدولة الثالثة في وجود صلـة 

فعالة بين الشخص والدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية. 
وفيمــا يتعلــق بمشــــروع المـــادة ٨، قـــال إن الحمايـــة  - ٥٣
الدبلوماســية للأشــخاص عديمــــي الجنســـية يبررهـــا وضعـــهم 
القانوني المزعزع. وذكر أن هذه المادة تعتبر لهذا مـادة مناسـبة 
بشرط أن يكون الشخص الذي يتعلق به الأمر لا مقيما إقامة 
قانونيـة اعتياديـة في الدولـة الـتي تمـارس الحمايـة فحسـب وإنمـــا 
يتعين أن تكون لـه صـلات حقيقيـة أخـرى ـذه الدولـة، مثـل 
الصــلات الــتي تتعلــق بروابطــه العائليــة، ومركــــز اهتماماتـــه 
ـــاك حكــم  وأنشـطته المهنيـة. وأضـاف أنـه ينبغـي أن يكـون هن
ممـاثل يتعلـق بـاللاجئين لأـم لا يسـتطيعون توقـع الحمايـة مــن 

الدولة التي فروا منها بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد. 
وقـال إنـه يشـــك فيمــا إذا كــانت لمشــروع المــادة ٢  - ٥٤
علاقـة بمسـألة الحمايـة الدبلوماسـية. وذكـر أن مضمـــون هــذه 
المادة ينبغي تناوله متصلا بموضوع التدخل الإنساني. وقال إن 
وفده مهتم بدراسة عـن هـذا الموضـوع يجـري بحثـها في محـافل 
أخرى للأمم المتحدة بمشاركة إيجابية من جانب بلـده. وذكـر 
أنـه يوافـق علـى مـا ذهبـت إليـه لجنـة القـانون الـدولي مـــن أنــه 
ــــي  ينبغــي عــدم إدراج مشــروع المــادة ٢. وأضــاف أنــه ينبغ
للمقـرر الخـاص في تقـاريره اللاحقـة أن ينـاقش مسـألة المبــادرة 
ـــذه  في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، لبيــان مــا إذا كــانت ه
الحماية ينبغي ممارستها بمبادرة من جانب الفرد أو بمبادرة مـن 

جانب الدولة التي يتعلق ا الأمر. 
وقال إنه يرحب بما قامت به لجنة القانون الدولي مـن  - ٥٥
ــواد  أعمـال وبمـا قـام بـه المقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق بمشـروع الم
المتصلـة بالأفعـال الانفراديـة للـدول. وذكـــر أن هــذه الأفعــال 
كثـيرة الحـدوث في العلاقـات الدوليـة ومـن ثم ينبغـي تنظيمـــها 
بصــك قــانوني تتفــق عليــه الآراء. وأضــاف أن اتفاقيــة فيينـــا 
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لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ هي نقطة بداية هامة لمثـل هـذا 
الصـك؛ فبعـض أحكامـها، وخاصـة الأحكـــام المتعلقــة بأهليــة 
الـــدول، والأشـــخاص الممثلـــين للدولـــة، وعـــــدم الرجعيــــة، 
ـــة بالإــاء والتعليــق،  والبطـلان، وإلى حـد مـا الأحكـام المتعلق
ينبغـي تطبيقـها مـع إجـــراء التعديــلات المناســبة علــى صياغــة 

الأفعال الانفرادية. 
وقال إنه يؤيد التعريف الحالي للأفعال الانفرادية كما  - ٥٦
ورد في مشــروع المــادة ١، طالمــا أنــه يشــتمل صراحــة علـــى 
ـــترتب  �نيـة� القـائم بـالفعل والآثـار القانونيـة الـتي لا بـد أن ت
على الفعل. وذكر أن فكرة الاستقلالية، بمعنى الاستقلال عـن 
الأفعـال القانونيـــة القائمــة وحريــة الدولــة في صياغــة الفعــل، 
ينبغي أيضا إدراجها. وأضاف أنه يؤيد مشروع المادة ٢ كمـا 
اقترحـه المقـرر الخـاص. وفيمـا يتعلـق بمشــروع المــادة ٣، الــتي 
تتعلق بالأشخاص المأذون لهم بصياغة الأفعال الانفراديـة نيابـة 
عن الدولة، قال إن الحكـم المقـابل لاتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ 
ينبغي تطبيقه بصورة تقييدية فيمـا يتعلـق بالأفعـال الانفراديـة. 
وأضاف أن الفقرة ١ من مشروع المادة ٣ تعتـبر لهـذا السـبب 
مقبولــة، ولكــن الفقــرة ٢ الــتي تشــير إلى ممارســــات الـــدول 
وغيرها من الظروف هي فقـرة إشـكالية نظـرا لصعوبـة إثبـات 

وجود هذه الممارسات أو هذه الظروف. 
وقـال إن مشـروع المـادة ٤ يشـير إلى حالـــة متصــورة  - ٥٧
تمامـــا في العلاقـــات الدوليـــة، لأنـــه يجـــوز لأشــــخاص غــــير 
ــــادة ٣  الأشــخاص المذكوريــن في الفقــرة ١ مــن مشــروع الم
صياغة أفعال تترتب عليها التزامات بالنسبة لدولهم. وأضـاف 
أنه نظرا للطبيعة الاسـتثنائية لهـذا الحكـم فـإن شـرط أن يكـون 
التأكيد اللاحق تأكيدا صريحا يعتـبر شـرطا أساسـيا؛ كمـا أنـه 
ينبغي النص في مشروع المـادة علـى أنـه ينبغـي أن يكـون هـذا 
ـــة إثباتــه. وقــال إن مشــروع  التأكيـــــد كتابيـا لضمـان إمكاني
المادة ٥ المتعلق ببطلان الأفعال الانفراديـة مقبـول بوجـه عـام. 
علـى أنـه أضـــاف أن ســبب البطــلان كمــا ورد في الفقــرة ٨ 

ينبغي أن يشتمل على شروط مماثلة للشـروط الـواردة باتفاقيـة 
فيينا لعام ١٩٦٩، وإلا فإن من الممكن أن يتيح هـذا الأسـاس 
ـــة.  للـدول فرصـة أوسـع ممـا ينبغـي لتحاشـي الالتزامـات الدولي
وقال إن سبب البطلان هـذا يكـون مقبـولا إذا نـص فيـه علـى 
أن الانتـهاك الـذي تشـير إليـه المـادة يتعـــين أن يكــون انتــهاكا 

واضحا.  
وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـــى المعــاهدات، قــال إن  - ٥٨
اتفاقيات فيينا لأعوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و١٩٨٦ تمثل أساسـا 
فعالا لتنظيم هذه التحفظات. على أنه أضاف أن التجربـة قـد 
أثبتـت أن بعـض المسـائل في هـذا اـال لم تعالجـها الاتفاقيــات 
معالجة كافية. وقال إن هذا لا يعني أن أحكـام اتفاقيـات فيينـا 
ينبغي تعديلها وإنما معنـاه أنـه ينبغـي تركـيز الجـهود علـى سـد 
الثغـرات الموجـودة في النظـام الحـــالي عــن طريــق وضــع دليــل 
للممارســة. وأضــاف أن أيــة تعديــلات يتــــم إدخالهـــا علـــى 
الأحكام القائمة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة لا لزوم لهـا أو إلى 

التشكيك في النظام الحالي. 
وذكــــر أن مشــــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــــة  - ٥٩
بالتحفظــات علــى المعــاهدات تســاعد علــى إزالــة الشـــكوك 
المتعلقة بطبيعة بعض البيانـات الانفراديـة المتعلقـة بالمعـاهدات. 
وقـال إنـه ينبغـي وضـع مبـــدأ توجيــهي أوضــح بشــأن معايــير 
التمييز بين التحفظ والإعلان التفسـيري لمعالجـة المشـاكل الـتي 
تنشـأ في التطبيـق. وأضـاف أن هـذا التميـيز ينبغـي أن يتوقـــف 
على آثار هذه البيانات وليس على أسمائها. وقال إن مشـروع 
ــة  المبـدأ التوجيـهي ١-٣-١ يشـير إلى �غايـة الدولـة أو المنظم
ــيز.  الدوليـة� كعـامل يؤخـذ في الاعتبـار عنـد القيـام ـذا التمي
علـى أنـه أضـاف أن المعايـير ينبغـي أن تكـون موضوعيـة بقــدر 

الإمكان وأن تشير إلى آثار كل نوع من نوعي الإعلانات. 
وقال إن التحفظات التي تبدى بعد فوات الأوان هـي  - ٦٠
مفـهوم مـهم ولكـن ينبغـي تنظيمـها بدقـة شـديدة في الحــالات 
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التي لا تسمح فيها المعاهدة نفسها ذه التحفظـات. وأضـاف 
أن التحفظـات لا يمكـن إبداؤهـا، تقليديـا، إلا وقـت الإعــراب 
عـــن الرضـــا بـــالالتزام، نظـــرا لأـــا تغـــير الآثـــار القانونيــــة 
للمعاهدات. وذكر أن هذا ينبغي أن يظل هو القاعدة العامـة، 
ولكنها ليست قـاعدة قطعيـة لا يمكـن تغييرهـا بـإرادة أطـراف 
ـــانوني الــذي  المعـاهدة الذيـن هـم، بمعـنى مـا، صنـاع النظـام الق
تنشئه المعاهدة. وعلى ذلك فإنـه فيمـا يتعلـق بالمعـاهدات الـتي 
لا تشير إلى التحفظات التي تبدى بعد فوات الأوان ينبغـي أن 
يكون السماح ذه التحفظات خاضعا لبعض الشـروط، مثـل 
إجماع الأطراف على قبولها. وأضاف أن شـرط الإجمـاع هـذا 

سيكون ضمانا كافيا لمنع احتمالات إساءة الاستعمال. 
السيد نيهاوس (كوستاريكا): قال إن مشاريع المواد  - ٦١
ـــراءة  االمتعلقـة بمسـؤولية الـدول والـتي تم اعتمادهـا مؤقتـا في الق
الثانية هي بوجه عام مواد متوازنة وواقعية. وذكر أن مشاريع 
هذه المواد تمثل تدوينا مناسبا للقـانون العـرفي فيمـا يتعلـق ـذا 
الموضوع، في الوقت الـذي تشـتمل فيـه علـى عنـاصر تجديديـة 
تســتهدف ضمــان أن يكــون النظــام الــذي يحكــم مســـؤولية 
الـدولي نظامـا عـادلا في ضـوء الحقـــائق الجديــدة في العلاقــات 

الدولية. 
وذكــر أنــه يرحــب بــالتمييز في مشــاريع المــواد بـــين  - ٦٢
المبـادئ الـتي تطبـــق في حــالات الإخــلال الجســيم بالتزامــات 
الدول تجاه اتمع الدولي ككل والمبـادئ الـتي تطبـق في حالـة 
الإخلالات الأقل خطورة. وأضاف أنه يرحب أيضـا بـالتمييز 
المحدد بين حقوق الدول المتأثرة بالإخلال الجسيم بالالتزامات 
ـــن الإخــلال  تجـاه اتمـع الـدولي وحقـوق الـدول المضـرورة م
بالتزام ثنائي. وقال إنـه يؤيـد أيضـا إدراج مشـروع المـادة ٤٩ 
في النص، لأا تسمح لأي دولة لها مصلحـة في الوفـاء بـالتزام 
مقـرر لحمايـة مصلحـة جماعيـة للمجتمــع الــدولي بالاحتجــاج 
بمسؤولية الدولة التي ارتكبت فعـلا غـير مشـروع دوليـا، كمـا 
يسمح أيضا لهـذه الدولـة بالسـعي إلى جـبر الضـرر الـذي لحـق 

بالمستفيدين من الالتزام الذي أُخل به. وقال إن هـذه القـاعدة 
ضروريـة إذا أريـد للنظـام الـــذي يحكــم المســؤولية الدوليــة أن 
ينطبـق علـى حقـوق الإنسـان وعلـى أحكـام القـانون الإنســاني 
ـــا تعــزز النظــام  الـدولي الـتي لهـا قـوة القواعـد الآمـرة، كمـا أ

الدولي لحماية حقوق الإنسان. 
ــــة بـــالإخلالات الجســـيمة  وقــال إن الأحكــام المتعلق - ٦٣
بالتزامـات الـدول تجـاه اتمـع الـدولي ككـل ينبغـي أن تتعلـــق 
بالالتزامــات الأساســـية اللازمـــة لحمايـــة المصـــالح الأساســـية 
للمجتمـع الـــدولي. وأضــاف أن إيــراد الفقــرة ٢ في مشــروع 
المادة ٤١، وهي الفقرة الـتي تنـص علـى شـرط إضـافي هـو أن 
يكـون الإخـلال بـالالتزام إخـلالا جسـيما ومنتظمـا، هـو لهـــذا 
أمــر غــير مناســب. وأضــاف أن الآثــار المنصــوص عليـــها في 
مشروع المادة ٤٢ وفي الفقرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٥٤ هـي 
آثار مقبولة بوجه عام. على أنه تسـاءل عمـا إذا كـانت المـادة 
ـــع التعويضــات، تشــتمل علــى  ٤٢، بنصـها علـى الالـتزام بدف
ـــزوم لــه. وقــال إن مــن الأفضــل الاكتفــاء  عنصـر تـأديبي لا ل
بإشارة إلى أن هذه الإخلالات يترتب عليها التزام بالجبر وفقا 
لمشروع المادة ٣٥ وما بعدها. وقال إن الالتزامات المعـددة في 
الفقرة ٢ من مشروع المـادة ٤٢ يمكـن إسـاءة تفسـيرها، لأـا 
فيمـا يبـدو تســـمح بــأي نــوع مــن التعــاون يســتهدف إــاء 
الإخلال بقاعدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي. وأضـاف 
أن هـذه الفقـرة ينبغـي أن تشـير مباشـرة إلى التدابـــير المضــادة، 
وفقا للفقرة ٢ من مشروع المادة ٥٤، وإلى أن التعليـق ينبغـي 
أن يوضح أن هذه القاعدة لا تضفـي الشـرعية بـأي حـال مـن 
الأحوال على استخدام القوة إلا مع الامتثال التام لنص ميثاق 

الأمم المتحدة وروحه. 
وفيما يتعلق بمقبولية المطالبـات، قـال إنـه قـد سـره أن  - ٦٤
مشـروع المـادة ٤٥ (ب) نـص علـى أنـــه يلــزم اســتنفاد ســبل 
ـــة المتاحــة والفعالــة حــتى تســتوفى شــروط  الانتصـاف الداخلي
قـاعدة اسـتنفاد ســـبل الإنتصــاف الداخليــة، وبذلــك يعكــس 
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النـص بطريقـة موجـزة ولكنــها فعالــة الاســتثناءات مــن هــذه 
القاعدة التي يشتمل عليها القانون العرفي. وقال إنه يؤيد بقوة 
قرار لجنة القانون الدولي بالحد مـن اسـتخدام التدابـير المضـادة 
على قدر الإمكـان واسـتخدامها كوسـيلة لتشـجيع التفـاوض، 
ولكنه كان يفضـل أن يكـون هنـاك حظـر تـام علـى اسـتخدام 
التدابير المضادة لأن هـذه التدابـير تجـافي العـدل لأـا لا تكـون 
فعالة إلا في أيدي الدول الكبرى، علـى حـين أن البلـدان ذات 
ـــل يمكــن أن تكــون ضحيــة لســوء  المـوارد الأقـل والنفـوذ الأق
استخدام هذه التدابير. علـى أنـه أضـاف أن اتمـع الـدولي لا 
يملـك حـــتى الآن ســلطة مركزيــة لحمــل الــدول علــى الوفــاء 
بالتزاماا ولهذا يتعـين التسـليم بفـائدة التدابـير المضـادة. وقـال 
إنه يرحب بالتوازن الذي تحقق في مشروع المواد بـين القـانون 
العـرفي والعنـاصر التجديديـة الـتي تســـتهدف تشــجيع التطويــر 

التدريجي للقانون الدولي. 
ـــى  وقـال إن مشـروع المـادة ٥١ ينبغـي أن يشـتمل عل - ٦٥
إشارة إلى التدابير المحـددة الـتي تعتـبر محظـورة. وذكـر أن هـذه 
ـــتي تتعــارض مــع القواعــد الحاليــة  ينبغـي أن تشـمل التدابـير ال
المطبقة بالنسبة لعدم استخدام القوة وبالنسبة لحقـوق الإنسـان 
والقانون الإنساني الدولي، وغيرها مــن قواعـد القـانون الـدولي 
القطعيـة. وقـال إن مشـروع المـادة ٥٢ ينبغـي ألا يقتصـر علــى 
الإشـارة إلى أن التدابـير المضـادة يجـب أن تكـون متناســـبة مــع 
الضـرر الـذي لحـق بالدولـة، بـل ينبغـــي أيضــا صياغتــه بحيــث 
يشـجع الدولـة المعنيـة علـى الوفــاء بالتزامــها الــذي يتعلــق بــه 
الأمـر. وأضـاف أنـه ينبغـي للجنـة القـانون الـدولي أن تنظــر في 
سبل التعامل مع الدول التي تسئ استخدام التدابير المضـادة أو 
التي لا تفرضها بحسـن نيـة. وقـال إنـه يؤيـد الشـرط الـوارد في 
مشـروع المـادة ٥٣ وهـــو أنــه يجــب علــى الــدول أن تعــرض 
ـــرة ٥  التفـاوض قبـل فـرض التدابـير المضـادة. وأضـاف أن الفق
من مشروع هذه المادة ينبغي أن تكون مشروع مادة منفصلـة 
وأن تنص على أنه في حالة تعليق التدابير المضادة يجوز الإبقـاء 

علـى التدابـير اللازمـة للحفـاظ علـى حقـوق الدولـة المضــرورة 
إلى أن تفرض المحكمة تدابـير مؤقتـة. وتسـاءل عمـا إذا كـانت 
الشـروط المفروضـة علـى اسـتخدام التدابـير المضـادة تنطبـــق في 
ــة أو في  حالـة الإخـلال بالالتزامـات المطلقـة الحجيـة تجـاه الكاف
حالـة الإخـلال بقواعـد القـانون الـدولي القطعيـة. وأضــاف أن 

شرط التفاوض ينبغي استبعاده في هذه الحالات. 
ورحـب بالمرونـة الـتي يتمـيز ـا مشـروع المـــادة ٣٩،  - ٦٦
لأن الممارسة الدولية والفقه الدولي لم يؤكدا بالإجماع وجـود 
التزام بدفع فائدة في جميـع الحـالات. وذكـر أن الفقـرة ٢ مـن 
مشـروع المـادة ٣٧ ينبغـي إعـادة صياغتـها لتحقيـق مزيـد مـــن 
المرونة. وأعرب عن شكه في فائدة الشروط المطلقة التي تنـص 
علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تقــدم ترضيــة وضمانــات بعــــدم 
التكــرار، لأن ذلــك منصــوص عليــه في مشـــروع المـــادة ٣٨ 

ومشروع المادة ٣٠ (ب). 
٦٧ – وقال إنه وإن كان يفضل أن يتم اعتماد مشروع المواد 
كصك ملزم قانونـا، فإنـه لـن يعـترض علـى اعتمـاده كـإعلان 
غير ملزم يصدر عن الجمعيـة العامـة ليكـون بمثابـة دليـل، حـتى 
لا يتخلى عن النص كليــة نتيجـة للعقبـات الـتي ينطـوي عليـها 

بالضرورة التفاوض بشأن صك ملزم. 
ــــال إنـــه قـــد آن الأوان  الســيد ونكلــر (النمســا): ق - ٦٨
لاستكمال الأعمال المتعلقـة بمسـؤولية الـدول وتحديـد الشـكل 
الـذي ينبغـي أن يتخـذه مشـروع المـواد. وذكـر أنـه يتبـين مـــن 
الممارسات الأخيرة وجـود اتجـاه إلى تفضيـل قـرارات الجمعيـة 
العامــة علــى الشــكل التقليــدي وهــو الصــك الملــزم قانونــــا. 
وأضاف أنه وإن كانت للصك ميزة الضمان القانوني فإنه قـد 
يكون أيضا غير ذي فائدة أو ذا أثر عكسـي في الحـالات الـتي 
لا يقوم فيها عدد كبير من الـدول، أو الـدول الـتي تمثـل نظمـا 
قانونيـة إقليميـة رئيسـية، بـالتصديق علـــى صــك معــين، أو في 
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الحـالات الـتي تتطـور فيـها ممارسـات الـدول في اتجـــاه آخــر في 
المدى الطويل. 

وقال إنه بـالنظر إلى تعقيـد المسـائل المتعلقـة بمسـؤولية  - ٦٩
الدول فإن المفاوضات المتعلقـة بصـك ملـزم قانونـا تكـون مـن 
ــذي  غـير شـك مفاوضـات صعبـة وقـد ـدد التـوازن الدقيـق ال
تحقق في النص الحالي الذي أعدته لجنة القانون الدولي. وذكـر 
أن النمسا لها السبب تحبذ اعتمـاد مشـروع المـواد كجـزء مـن 
قرار للجمعية العامة. وأضاف أن ظـروف اعتمـاد هـذا القـرار 
ـــي لــلآراء  والألفـاظ الـتي تسـتخدم فيـه ودرجـة التوافـق الحقيق
بشأنه ستكون لها كلها آثار عملية بالنسبة لتنفيذ المواد. وقال 
ـــة أن تحيــط علمــا في القــرار بــالمواد  إنـه ينبغـي للجمعيـة العام
باعتبارها إعادة صياغة للقـانون الـدولي وألا تقـوم بأيـة عمليـة 
إعـادة صياغـة للمـواد. وبذلـك فـإن السـلطان الأدبي والعلمـــي 
لتأييد الجمعية العامة يضيف إلى السلطان المهني للجنة القـانون 
الدولي. وذكر أنه لو تم الأخذ ذا النـهج فإنـه يتعـين تكييـف 
بعـض مشـاريع المـواد وحـذف مشـاريع المـواد المتعلقـة بتســوية 
المنازعات. على أنه أضـاف أن مـن الممكـن دائمـا اللجـوء إلى 
الآليــات الحاليــة لتســــوية المنازعـــات. وأعـــرب عـــن تـــأييده 

لتعليقات رئيس محكمة العدل الدولية بشأن هذا الموضوع. 
وقال إن النص الحالي لمشروع المواد هو أكـثر بسـاطة  - ٧٠
وأكـثر توازنـا مـــن النصــوص الســابقة. وأضــاف أن اســتبعاد 
الإشارة إلى بعض الإمكانيات البعيـدة الاحتمـال جعـل النـص 
أكثر واقعية ومن ثم أكثر قبـولا وجعـل تأثـيره علـى القـرارات 
ـــدول أكــثر احتمــالا.  المتعلقـة بالسياسـات وعلـى ممارسـات ال
وأضـاف أن حـذف بعـــض مشــاريع المــواد المتعلقــة بــالقواعد 

الأولية في القانون الدولي يمثل هو أيضا تحسينا للنص.  
وقال إن من بين النصـوص المحـددة الـتي ينبغـي إمعـان  - ٧١
النظـر فيـــها الأحكــام المتعلقــة بمســألة التعويــض عــن الضــرر 
الأدبي. وأضاف أن معظم الكتب الدراسية في القانون الـدولي 

تقـرر أنـه لا يوجـــد جــبر مــادي للضــرر الأدبي الــذي يلحــق 
بـالدول وكـل مـا يوجـد هـــو الترضيــة. علــى أنــه أضــاف أن 
مشروع المواد، وخاصـة الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣١ والمـادة ٣٧ 
والفقرة ١ من المادة ٣٨، يمكن تفسيرها تفسيرا مختلفا. وقـال 
إن الفقرة ٢ من المادة ٣٧ تنـص علـى أن التعويـض ينبغـي أن 
ـــة�.  يشـمل أي �ضـرر يكـون قـابلا للتقييـم مـن الناحيـة المالي
وأضاف أنه في بعض النظم القانونية يعتبر الضـرر الأدبي قـابلا 
ـــة، ولذلــك فــإن القــانونيين في تلــك  للتقييـم مـن الناحيـة المالي
الدول سوف يفسرون الحكم علـى أنـه يلـزم الدولـة المسـؤولة 
بدفع تعويض عـن الضـرر الأدبي. وقـال إن مثـل هـذا التفسـير 
تؤيـده فيمـا يبـدو الفقـــرة ١ مــن المــادة ٣٨ الــتي تنــص علــى 
الترضية بقدر ما يتعذر جبر الضرر بالرد أو التعويـض. وذكـر 
أن تغيـير القـانون الـدولي بإدخـال فكـرة التعويـض عـن الضــرر 
الأدبي تحتـاج إلى قـرار متـأن وأن وفـده يشـــك فيمــا إذا كــان 

هذا التغيير مطلوبا أو عمليا. 
وفيما يتعلق بالإخلال الجسـيم بالالتزامـات الأساسـية  - ٧٢
تجاه اتمع الدولي، قـال إنـه يؤيـد تغيـير الاتجـاه بالابتعـاد عـن 
ــــثر تقييـــدا  أيــة إشــارة إلى �الجرائــم الدوليــة� نحــو فــهم أك
للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجـاه الكافـة. وذكـر أن عيـب 
الحل الجديد هـو أنـه، بتعريـف الإخـلال الجسـيم في الفقـرة ٢ 
من المادة ٤١ بأنه الإخلال الذي ينطـوي علـى امتنـاع منتظـم 
ــــة للتميـــيز بـــين  عــن أداء الالــتزام، لا يوفــر طريقــة موضوعي
ـــن أشــكال الإخــلال، وخاصــة في  الإخـلال الجسـيم وغـيره م
مجـالات حقـوق الإنسـان وحمايـة البيئــة، وهــي اــالات الــتي 
يكـون فيـها لهـذا المفـهوم أعظـم الأهميـة العمليـة. وأضـــاف أن 
الإخلال الجسيم يسـتتبع التزامـات بالنسـبة لجميـع الـدول، بمـا 
في ذلك الالتزام الوارد في الفقـرة ٢ (ج) مـن المـادة ٤٢ وهـو 
التعاون إلى أقصى حد ممكـن في إـاء الإخـلال. وقـال إن مـن 
غير الواضح ما إذا كان المقصـود بذلـك هـو التعـاون في اتخـاذ 
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تدابير مضادة بمقتضـى المـادة ٥٤ أو مـا إذا كـان ذلـك التزامـا 
مستقلا، وما إذا كان هذا الالتزام يخضع لأية قيود. 

وذكـــر أن المـــادة ٤٣ (ب) ��٢ تتوســـع في مفــــهوم  - ٧٣
�الدولة المضرورة� ليشـمل �جميـع الـدول المعنيـة� في بعـض 
الحــالات، وهــو مــا يشــمل افتراضــا بعــض القواعــد الآمــــرة 
والاتفاقات العالمية المتعلقـة بحمايـة البيئـة. علـى أنـه أضـاف أن 
مـن الـلازم توضيـح مـا إذا كـان المقصـــود بــالحكم أن يشــمل 
أيضا صكوك حقـوق الإنسـان الدوليـة، المسـتبعدة علـى وجـه 
التحديـد مـن الحكـم المقـابل في الفقـرة ٥ مـــن المــادة ٦٠ مــن 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. 
وقال إن أحد إنجازات المقرر الخاص كان هو إدخـال  - ٧٤
مفـهوم الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة علـى مسـتوى عملــي 
وواقعي. وأضاف أن المادة ٤٩ الجديـدة تنـص علـى احتجـاج 
الدول غير المضـرورة بمسـؤولية دولـة أخـرى إذا كـان الالـتزام 
الـذي أخـل بـه التزامـا نحـو مجموعـة مـن الـدول، مثـل أطــراف 
معـاهدة متعـددة الأطـراف بشـــأن حقــوق الإنســان أو بشــأن 
البيئــة، أو إزاء اتمــع الــدولي ككــل، في حــــالات القواعـــد 
الآمـرة أو عـدد قليـل جـدا مـــن المعــاهدات ذات الطــابع شــبه 

العالمي. 
وقـال إنـه بمقتضـى المـادة ٤٩ الجديـــدة تســتطيع دول  - ٧٥
غــير الدولــة المضــرورة أن تطلــب الكــــف عـــن الفعـــل غـــير 
المشروع دوليا وضمانات بعـدم التكـرار؛ بـل إـا تسـتطيع أن 
تطلـب الامتثـال للالـــتزام بالجــبر لصــالح الدولــة المضــرورة أو 
المستفيدين من الالتزام الذي أخل بـه. وذكـر أن هـذا المفـهوم 
جدير بالمتابعة ولكنه يتطلب مزيدا مـن التفكـير. ولمـا لم يكـن 
هناك نص على التعاون فإن الدول المختلفة قد تصوغ طلبات 
غير متسقة أو حتى متناقضة، وقد يـؤدي الامتثـال لأحـد هـذه 
الطلبات وعدم الامتثال لطلبات أخـرى إلى مزيـد مـن التعقيـد 
في الموقـف. وأضـــاف أن الفقــرة ٣ مــن المــادة ٤٩ ينبغــي أن 

تشـتمل علـى الأقـل علـى حكـم بشـأن التعـاون شـبيه بـــالحكم 
الـوارد في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٥٤ المتعلقـة بالتعــاون في اتخــاذ 
التدابـير المضـادة. وأفضـل مـن ذلـك إنشـاء الــتزام علــى جميــع 
الدول المعنية في ممارسة حقوقـها بمقتضـى الفقـرة ٣ مـن المـادة 

٤٩ بالاتفاق على طلبات مشتركة. 
وذكـر أن التدابـير المضـــادة كوســيلة للحصــول علــى  - ٧٦
ـــة المطلقــة تجــاه الكافــة تمثــل  الامتثـال للالتزامـات ذات الحجي
مشكلة شائكة. وأضاف أن المشروع قد تطـور إلى حـد كبـير 
منذ قراءته الأولى. وقال إنه بوضعه الراهن لا يجعل لدول غـير 
الدولـة المضـرورة الحـق في اتخـاذ تدابـير مضـــادة إلا إذا طلبــت 
إليها الدولة المضرورة أن تقـوم بذلـك، بالنسـبة للإخـلال غـير 
الجسـيم بالالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة. فـــهذه 
الــدول تســتطيع أن تطلــب الكــف وعــدم التكــرار بمقتضــــى 
ـــل شــيئا  الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٩، ولكنـها لا تسـتطيع أن تفع
للحمـل علـى الامتثـال. وأعـرب عـن شـكه في أن تكـون هــذه 

هي النتيجة المرجوة. 
على أنه أضاف أنه في حالة الإخلال الجسـيم كمـا تم  - ٧٧
تعريفه في المادة ٤١ تستطيع أية دولة، بمقتضـى الفقـرة ٢ مـن 
المـادة ٥٤، أن تتخـذ تدابـــير مضــادة لصــالح المســتفيدين مــن 
الالـتزام الـذي أُخـل بـه. وقـال إنـه يبـدو مـن غـير المناســب أن 
تكـون هـذه الدولـة قـادرة علـى اتخـاذ التدابـير المضـادة لصـــالح 
المســتفيدين بــدون أن تقــوم أولا بطلــب الامتثــال نيابــة عـــن 
هؤلاء المستفيدين. وذكر أنه تصحيحـا لهـذا الوضـع ينبغـي أن 
ـــادة ٤٤ علــى حكــم شــبيه بــالحكم  تشـتمل الفقـرة ٢ مـن الم
الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٤٩ المتعلقة بالطلبـات الـتي تقـدم 

لصالح المستفيدين. 
وأضاف أن الحكم الوارد في الفقرة ٢ مـن المـادة ٥٤  - ٧٨
يعطي بصيغته الحالية انطباعا بأنه في حالـة حـدوث إخـلال في 
إطـار المـادة ٤١ فـإن أيـة دولـة تسـتطيع اتخـــاذ تدابــير مضــادة 
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بـدون أن تقـوم أولا بتقـديم طلبـات وفقـا للفقـرة ٢ (ب) مــن 
المـادة ٤٩. وقـال إن الخـلاف وارد فيمـا يتعلـق بمـا إذا كــانت 
الفقرة ١ من المادة ٥٣ تستبعد مثل هـذا التفسـير، ولكـن مـن 

رأيه أن هذه الصلة ينبغي بياا بشكل أكثر صراحة. 
وقال إن التعاون في اتخاذ التدابـير المضـادة المشـار إليـه  - ٧٩
في الفقــرة ٣ مــن المــادة ٥٤ يعقــد الالــــتزام بمبـــدأ التناســـب 
المنصوص عليه في المادة ٥٢. وذكر أنه قد يكون مـن الحلـول 
الممكنـة إضافـة حكـم إلى المـــادة ٥٣ يلــزم جميــع الــدول الــتي 
تعـتزم اتخـاذ تدابـــير مضــادة بالاتفــاق فيمــا بينــها علــى هــذه 
التدابـير قبـــل اتخاذهــا. وأضــاف أن هــذه المــادة، الــتي تتعلــق 
ـــاج إلى  بالشــروط المتصلــة بــاللجوء إلى التدابــير المضــادة، تحت
إعـادة صياغـة علـى كـل حــال، لأــا لا تشــير إلا إلى الدولــة 
المضرورة. وقال إنه ليس في مشروع المـواد بوضعـه الحـالي مـا 
يلزم دولة غير الدولة المضرورة بالتفاوض مع الدولـة المسـؤولة 

قبل اتخاذ التدابير المضادة. 
ـــادة ٥٩ المتصلــة بالعلاقــة بميثــاق الأمــم  وذكـر أن الم - ٨٠
المتحدة غامضة بصيغتها الحالية. وأضاف أنه من غير الواضـح 
ـــانت هــذه المــادة تشــير إلى الالــتزام بالامتنــاع عــن  مـا إذا ك
التـــهديد باســـتعمال القـــوة أو باســـتعمالها أو إلى اختصــــاص 
أجهزة الأمم المتحدة بالتعامل مع الإخلال بأي الـتزام ومـا إذا 
كانت هذه المادة، في الحالة الأخيرة، تحاول تقريـر حـق الأمـم 
المتحـدة في العمـل كحـق سـابق أو كحـق مـواز. وأضـــاف أن 
النص لا يحدد ما إذا كان اعتراض مجلـس الأمـن علـى التدابـير 
المضـادة باعتبارهـا ديـدا للسـلم ينبغـي أن يسـود. وقـــال إنــه 
ينبغي أن توضح المادة أن التدابير المضـادة الـتي تتخـذ في إطـار 
منظومة الأمم المتحدة يتعـين أيضـا أن تكـون خاضعـة لقـاعدة 

التناسب. 
السيدة داسكالوبولو - ليـفادا (اليونـان): قـالت إن  - ٨١
العمل الذي تم بالنسبة لمسـؤولية الـدول في العـام المـاضي يمثـل 

خطوة كبيرة إلى الأمام بشأن أهم أعمال التدويـن الـتي قـامت 
ـا لجنـة القـانون الـدولي حـــتى الآن. وأعربــت عــن اعتقادهــا 
الراسـخ بـأن الشـكل النـهائي ينبغـي أن يكـون شـكل اتفاقيـــة. 
وأضافت أن وضع مشروع المواد في شكل صك ملزم قانونـا، 
حتى ولو كانت المشاركة فيه غير واسعة في البدايـة. لا بـد أن 

يكون له أثر أكبر بكثير من أثر أي إعلان. 
وذكرت أن استبعاد المـواد المتعلقـة بالتسـوية السـلمية  - ٨٢
للمنازعـات قـد أوجـد فراغـــا. وأضــافت أن أي صــك يتعلــق 
بالإخلال بالالتزامات الدولية يتطلب نظاما لتسوية المنازعـات 
شكله الأمثل أن يكون نظاما ينص على التسوية الإلزامية مـن 

جانب أطراف ثالثة بحيث تكون نتيجتها ملزمة. 
ـــــدولي  وأعربـــت عـــن أســـفها لأن لجنـــة القـــانون ال - ٨٣
اسـتبعدت المـادة ١٩ الـتي اعتمـــدت في القــراءة الأولى، وهــي 
المـادة المتعلقـة بمفــهوم الجريمــة الدوليــة الــتي ترتكبــها الدولــة. 
وقـالت إن تعبـير �الجريمـة الدوليـة� لــه في ذاتــه قيمــة ردعيــة 
يفتقر إليها تعبير �الإخلال الجسيم بالتزام تجاه اتمع الـدولي 
ككل�. وأضافت أن مفـهوم �الدولـة المضـرورة� كمـا ورد 
في المشروع الذي اعتمد في القـراءة الأولى هـو أوضـح وأكـثر 
اتصالا بالموضوع من مفهوم �الدولة التي يحـق لهـا الاحتجـاج 
بالمسـؤولية� المسـتخدم في المشـروع الحـالي فيمـــا يتعلــق ــذه 

الإخلالات الجسيمة. 
وقالت إن لجنة القانون الدولي بذلـت جـهودا جديـرة  - ٨٤
بالثناء لسد الفجوة بالأحكام الجديدة الواردة في المـواد ٣٤ و 
٤١ و ٤٢ و ٤٩ و ٥٤. وذكـرت أن ممـا يؤسـف لـه أن مــن 
غـير الواضـح مـــا إذا كــانت المــادة ٤١ تشــير إلى الالتزامــات 
ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة كمـا عرفتـها محكمـة العـــدل 
الدوليــة في قضيــة شــركة برشــلونة للجــر أو إلى الالتزامــــات 
بالقواعد الآمرة أو بالالتزامات الـتي لهـا طـابع القواعـد الآمـرة 
أو بدائرة من الأفعال أكثر تحديدا من ذلك تشكل �جرائـم� 
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الدول، وإن كانت هذه ليست من المسائل الحاسمة. وأضـافت 
أن الأهــم مــن ذلــك أن المــادة ٤٢ المتعلقــة بنتــائج الإخـــلال 
ـــها  الجسـيم بالتزامـات تجـاه اتمـع الـدولي ككـل ينبغـي تعديل
تعديــلا طفيفــا في الفقــرة ٢ (ج) لبيــــان أنـــه ينبغـــي للـــدول 
الأخـرى أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع الدولـة المضـــرورة لإــاء 

الإخلال. 
وأعربـت عـــن اعتقادهــا بــأن التدابــير المضــادة تعتــبر  - ٨٥
مفـهوما عفـى عليـه الزمـن، وأـا مفـهوم يؤثـر الـدول الأقــوى 
ولهذا فلا مكان له في مجتمـع دولي يقـوم علـى تسـاوي الـدول 
في السيادة. وأضافت أـا غـير مسـتريحة بوجـه خـاص لمفـهوم 
التدابير المضادة المؤقتة المشار إليه في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٥٣، 
والـذي بمقتضـــاه تســتطيع الدولــة المضــرورة أن تســتغني عــن 
المفاوضات وأن تمضي مباشرة إلى الفعل الانفرادي. وذكـرت 
أن هذا المفهوم ينبغي استبعاده كما ينبغي جعل الفقرة ٤ مـن 
المادة ٥٣ منطبقة في جميع الحالات. وأضـافت أن آليـة تسـوية 
ـــل فــرض التدابــير المضــادة ينبغــي النــص عليــها  المنازعـات قب
تحديدا. وذكرت أن التدابير المضادة لا ينبغي اتخاذهـا انفراديـا 
من جانب أية دولـة إذا كـان الأمـر تحـت نظـر اتمـع الـدولي 
المنظـم مـن خـلال مجلـس الأمـن. وقـــالت إن المكــان المناســب 

لحكم ذا المعنى هو الفقرة ٢ من المادة ٥٤. 
ـــى  وفيمـا يتعلـق بـالمواد المحـددة، قـالت إن عبـارة �عل - ٨٦
الامتثال لالتزاماا بموجب الباب الثاني� الواردة في الفقـرة ١ 
ـــارة المماثلــة �الوفــاء بالتزاماــا بموجــب  مـن المـادة ٥٠ والعب
البــاب الثــاني� الــواردة في الفقــرة ١ مــن المــــادة ٥٣ ينبغـــي 
الاستعاضة عنــهما بعبـارة �الوفـاء بالتزاماـا بمقتضـى القـانون 
الـدولي�. وذكـرت أن المـادة ٣٩، المتعلقـة بالفـائدة، يبــدو أن 
مضموا قد غطي بما فيه الكفايـة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٧ 
الــتي تنــص علــى أن التعويــض ينبغــي أن يشــمل �أي ضــرر 
ــــة�، ومـــن ثم يمكـــن  يكــون قــابلا للتقييــم مــن الناحيــة المالي

الاستغناء عن أي حكم خاص يتعلق بالفائدة. 

وقالت إن المادة ٥٣ تقضي بأنه لا يجوز اتخاذ التدابير  - ٨٧
المضـادة أو يتعـين تعليقـها مـا دامـت المفاوضـات جاريــة أو إذا 
كان التراع قد عرض على محكمـة أو هيئـة قضائيـة لهـا سـلطة 
إصدار أحكام ملزمة. على أا أضافت أن مثل هذا الحكـم لم 
يتقرر بالنسبة للإجراءات الأخـرى الخاصـة بتسـوية المنازعـات 
مثـل الوسـاطة أو التوفيـق الـتي قـالت إن مـن رأيـها أـا ينبغـــي 

أيضا أن تكون سببا لتعليق التدابير المضادة أو تأجيلها. 
وأعربـت عـن تحبيذهـا للإبقـــاء علــى تعبــير �اتمــع  - ٨٨
الـدول ككـل� في الفقـــرة ١ مــن المــادة ٣٤ والفقــرة ١ مــن 
ــــادة  المــادة ٤١ وفي المــادة ٤٣ (ب) والفقــرة ١ (ب) مــن الم
٤٩. وأضـافت أن هـــذا المفــهوم موجــود في القــانون الــدولي 

ويظهر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
وبالنسبة للموضوعات الجديــدة الموصـى بإدراجـها في  - ٨٩
برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي، قالت إـا 
مهتمــة بموضــوع مســؤولية المنظمــات الدوليــة. وذكـــرت أن 
انتشار المنظمات الدولية وما تقوم به من أنشطة يجعـلان بيـان 
الخطوط الفاصلة بين مسـؤولياا أمـرا ضروريـا. وأضـافت أن 
تأثـير التراعـات المســـلحة علــى المعــاهدات يســتحق الاهتمــام 
أيضا، وأن موضوع تقاسم الموارد الطبيعيـة للـدول قـد يكـون 
ـــه لجنــة القــانون الــدولي بشــرط ألا  موضوعـا مناسـبا تنظـر في
يتداخـل مـع الاتفاقيـات أو النصـوص الموجـودة فعـلا. وقــالت 
ـــج كمــي وليــس جــا   إنـه يمكـن تحاشـي التداخـل بانتـهاج
كيفيا. وأضافت أن الموضـوع الأخـير المقـترح، وهـو المخـاطر 
ـــى أهميتــه البالغــة، هــو  الناشـئة عـن تجـزؤ القـانون الـدولي، عل

موضوع لا يسهل تدوينه. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٥. 

 


